
اســــتبعاد الساســــة الســــنّة منهجــــي منــــذ
الغزو.. من يقف وراءه؟

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

فيمــا يقــترب اســتحقاق الانتخابــات المحليــة في العــراق في  ديســمبر/ كــانون الأول القــادم، فــوجئ
العراقيــون بقــرار المحكمــة الاتحاديــة العليــا في  نــوفمبر/ تشريــن الثــاني الجــاري، الــذي أنهــى عضويــة
رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وأخرجه من المضمار السياسي نهائيا، مع عدم إمكانية ترشحه

لأي انتخابات قادمة. 

ويعدّ محمد الحلبوسي أول شخصية سياسية سنّية تتولى منصب رئاسة البرلمان لدورتَين متتاليتَين، كما
يحظى بثقل سياسي في البرلمان رفقة حليفه “تحالف العزم” الذي يتزعّمه السياسي السنيّ خميس
الخنجـــر، إذ حصـــل التحـــالف الـــذي يجمعهمـــا، “تحـــالف الســـيادة”، علـــى ثـــاني أعلـــى الأصـــوات في

الانتخابات التشريعية الماضية عام  بعد التيار الصدري. 

ومع إقالة الحلبوسي، تطَ العديد من التساؤلات عن تكرار مسلسل استبعاد السياسيين المؤثرين
السنّة من المشهد السياسي، وهو ما اتبّعته الكتل السياسية المناوئة منذ عام  بحجج عديدة،

ما بين الأحكام القضائية والاتهامات التي تضمّ جرائم إرهابية. 
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تكرار المشهد
لا يعدّ استهداف الحلبوسي بقرار قضائي الأول من نوعه بالعراق، إذ سبقته العديد من الشخصيات
السياسية السنّية التي كانت مؤثرة في المشهد العراقي، ولعلّ من أبرزهم نائب الرئيس العراقي الأسبق
يــر الماليــة الأســبق رافــع العيســاوي، والنــائب أحمــد العلــواني، ومحــافظ نينــوى طــارق الهــاشمي، ووز

الأسبق أثيل النجيفي، والنائب السابق الراحل عدنان الدليمي وغيرهم. 

وفي تفاصيل الحكم على الحلبوسي، يقول الباحث السياسي رياض العلي في حديثه لـ”نون بوست”،
إن تـوقيت اتخـاذ المحكمـة الاتحاديـة لقرارهـا بإقالـة الحلبـوسي يعـدّ مفاجئًـا، لا سـيما مـع قـرب موعـد
إجراء الانتخابات المحلية المقررة الشهر المقبل، منوّهًا إلى أن القضية المتعلقة بشكوى النائب المقال ليث
الـدليمي قُـدمت للمحكمـة منـذ أشهـر عديـدة، وتضمّنـت تهمًـا بـالتزوير وغـيره، وكـان يمكـن للمحكمـة

الاتحادية اتخاذ قرارها قبل أشهر أو بعد إجراء الانتخابات المحلية، وفق تعبيره. 

علــى الصــعيد القــانوني، يقــول الخــبير أمــير الــدعمي في منشــور علــى منصــة إكــس (تــويتر سابقًــا)، إن
ية المنصوص عليها في المادة ، صلاحية جديدة المحكمة الاتحادية أضافت إلى صلاحياتها الدستور
تتقــاطع ومبــدأ الفصــل بين الســلطات في المــادة  مــن الدســتور، مــع الأخــذ بعين الاعتبــار إمكانيــة

تطبيق أحكام المادة  من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية. 

ية المنصوص عليها في المادة ٩٣ المحكمة الاتحادية اضافة لصلاحياتها الدستور
صلاحية جديدة تتقاطع ومبدأ الفصل بين السلطات في المادة ٤٧ من الدستور

مع الاخذ بنظر الاعتبار بأمكانية تطبيق احكام المادة ٤٥ من النظام الداخلي
للمحكمة الاتحادية

وهذا القرار معدوم اصلاً لعدم صلاحية المحكمة…

Ameer aldaami (@AldaamiAmeer) November 19, 2023 —

ويتـابع الـدعمي: “إن هـذا القـرار “معـدوم” أصلاً لعـدم صلاحيـة المحكمـة الاتحاديـة باختصـاص إنهـاء
الصفة النيابية، كما استقر القضاء العراقي العتيد في قراراته السابقة التي تدرس في جامعات العالم”.

ــتبعدت مــن المشهــد الســياسي بطــرق ــد مــن الشخصــيات السياســية الســنّية قــد اسُ ــانت العدي وك
مشابهــة، فنــائب الرئيــس العــراقي طــارق الهــاشمي اسُــتبعد مــن المشهــد الســياسي الســنيّ بعيــد جلاء
القوات الأميركية من العراق، وصدر بحقّه أمر إلقاء قبض في ديسمبر/ كانون الأول  إثر اتهامه

بالإرهاب، وهو ما أدّى به إلى الخروج من البلاد.

ير المالية الأسبق رافع العيساوي لاستبعاد مشابه بعد اتهامه بجرائم الإرهاب والفساد، كما تعرض وز
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- يرًا للمالية في حكومة نوري المالكي الثانية وهو ما حدا به إلى تقديم استقالته من منصبه وز
 والسفر خا البلاد.

وفي هذا السياق، يرى الباحث السياسي فراس حسن أن ما حدث مع العيساوي يعدّ أقل تأثيرًا ممّا
حصل مع الهاشمي، إذ إن القضاء العراقي برأّ العيساوي عام  من التهم الموجهة إليه وعاد إلى

البلاد. 

ويتابع حسن في حديثه لـ”نون بوست” أن العيساوي ورغم عودته إلى البلاد، إلا أن ابتعاده لأكثر من
 سنوات عن العراق أفقده التأثير في العمل السياسي، وأنه لو بقيَ بالتأثير السياسي ذاته لما كانت

عودته بهذه السهولة، بحسب قوله. 

ولا يقف الأمر عند الهاشمي والعيساوي وما حصل مع الحلبوسي مؤخرًا، إذ إن النائب الأسبق عن
محافظة الأنبار أحمد العلواني كان قد تعرضّ للاعتقال عام  بتهمة دعم الإرهاب، وحُكم عليه

بالإعدام عام  ولا يزال خلف القضبان.

كما تعرض النائب الراحل عدنان الدليمي لمحاولات استبعاد من المشهد السياسي في مرات عديدة،
عبر استهداف عائلته ومنزله ببغداد، واعتقال نجلَيه وأفراد حمايته بتهم دعم الإرهاب أيضًا، وهو ما

 . حدا به إلى الابتعاد عن العمل السياسي حتى وفاته عام

اجتثاث طائفي
وقد يتساءل القارئ عن سبب تكرار مسلسل استبعاد السياسيين السنّة بحجج عديدة، ويجيب عن
يــاض العلــي بــأن الســبب الــرئيسي لهــذا الاســتبعاد الســياسي للسياســيين ذلــك البــاحث الســياسي ر
السنّة المؤثرين، يكمن في عدم رغبة جميع الكتل السياسية الأخرى، لا سيما الشيعية منها، في تبلور

زعامة سنّية يمكن أن تشكلّ رقمًا صعبًا في المشهد السياسي في البلاد. 

ويعلــق العلــي علــى قضيــة نــائب الرئيــس العــراقي طــارق الهــاشمي بــالقول: “كــان الهــاشمي يحظــى
باحترام وتقدير في الوسط السياسي ومن مختلف الأطراف، كما أن تأثيره السياسي وعلاقاته كانت
حاضرة في التعامل مع دول العالم، وبالتالي ارتأى رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ضرورة استبعاده

من المشهد بتوصية إيرانية”. 

وقد لا يقف الأمر عند ذلك، إذ يؤكد العلي في حديثه لـ”نون بوست” أن هناك منهجية تعمل عليها
الكتــل السياســية الشيعيــة، لا ســيما جنــاح الإطــار التنســيقي والأحــزاب المواليــة لإيــران، إذ تقــوم هــذه
المنهجية على عدم السماح لأي سياسي سنيّ مؤثر بالاستمرار في موقعه السياسي والاجتماعي لفترة
طويلــة، وذلــك بغيــة عــدم إتاحــة الفرصــة أمــامه ليكــون زعيمًــا للمكــون الســنيّ، أو أن يكــون الواجهــة
السياســـية للمنـــاطق الشماليـــة والغربيـــة، وهـــو مـــا حـــدث بحـــذافيره مـــع طـــارق الهـــاشمي ورافـــع

العيساوي ومحمد الحلبوسي مؤخرًا. 



في غضون ذلك، يقول المختص بالشأن السياسي العراقي غسان الدليمي، إن ما جرى مع العديد من
الشخصـيات السياسـية السـنّية لم يـأتِ مـن فـراغ، إذ ومنـذ عـام  تعمـل الأحـزاب المواليـة لإيـران
ـد السـنّة خلـف قيـادة علـى الحـدّ مـن نفـوذ أي شخصـية سياسـية سـنّية، في محاولـة منهـا لعـدم توح
موحّدة تؤهّلها للتأثير فيما يجري من تفاهمات خلف الأبواب المغلقة، أو ما يمكن تسميته بالدولة

العميقة، وفق قوله. 

ويفصّل الدليمي في هذه القضية موضحًا أنه وبعد إجراء الانتخابات التشريعية عام ، كانت
هنــاك محــاولات مــن الأحــزاب المناوئــة لاســتبعاد الحلبــوسي مــن رئاســة مجلــس النــواب، وذلــك عــبر
كثر من كتلة، وهو ما حدث فعليا في سحب العديد من الكتل تفريق الكتل السياسية السنّية بين أ

السياسية السنّية بالاتجاه المقرب من الإطار التنسيقي.

د تحت يافطة “تحالف السيادة”، استطاع ن حزبيَ تقدم والمشروع العربي من التوحإلا أنه وبعد تمك
التحالف إيصال الحلبوسي إلى رئاسة مجلس النواب للمرة الثانية، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى

استبعاد الحلبوسي من المشهد عن طريق قرارات المحكمة الاتحادية. 

وعــن هــذه الحيثيــة، يعلــق الــدليمي بــالقول: “في خضــمّ الحــديث عــن هــذه القضيــة لا يمكــن تبرئــة
الحلبــوسي مــن التهــم الموجهــة إليــه وقضيــة تــزوير اســتقالة نــائب برلمــاني، إلا أن تــوقيت القــرار وتبعــاته
وصلاحيات المحكمة الاتحادية من عدمه، والمسار التاريخي للأحداث السابقة، يعطي انطباعًا للجمهور

السنيّ على أنه لا مجال لوصول أي شخصية سنّية إلى مكانة زعامة المكون السنيّ في العراق”.

من جانبه، يرى الخبير والباحث مؤمن الحسني أن ما جرى مع الحلبوسي سيكرر مع أي شخصية
سنّية تتصدر المشهد لسنوات عديدة، مشيرًا إلى أن المتابع للوضع السياسي في العراق بات على قناعة
أن أي شخصــية سياســية ســنّية مــؤثرة لا يمكــن لهــا أن تســتمر لأكــثر مــن  ســنوات في الحــد الأقصى
قبــل أن يتــم اجتثاثهــا بطريقــة أو أخــرى، منوّهًــا إلى أن مــا جــرى مــع الحلبــوسي يمكــن أن يكــرر مــع

التيارات السياسية الأخرى غير المتحالفة مع الإطار التنسيقي. 

وفي ختــام حــديثه لـــ”نون بوســت”، يؤكــد الحســني أن أي شخصــية سياســية ســنّية لا يمكــن لهــا أن
تستمر في صدارة المشهد، دون وجود رضى إيراني مع تنازلات كبيرة، وبغير ذلك فمصيره الطرد خا

اللعبة. 

طــرق عديــدة انتهجتهــا الدولــة العميقــة في العــراق في اجتثــاث العديــد مــن الشخصــيات السياســية
السنّية في السنوات التي أعقبت الغزو الأميركي للبلاد عام ، فما بين اتهامات بالإرهاب وإقصاء
أمني واعتقالات وصولاً إلى قرارات قضائية، يبقى المشترك في كل ذلك هو عدم سماح إيران وأحزابها
في العــراق بوصــول أي ســياسي ســنيّ إلى عتبــة بوابــات الدولــة العميقــة، الــتي تتحكــم بهــا طهــران منــذ

عقدَين من الزمن. 
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